
CCass,06/04/2005,374

1/3

CCass,06/04/2005,374

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass06-04-2005374/


CCass,06/04/2005,374

2/3

Identification

Ref
20232

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
374

Date de
décision
20050406

N° de dossier
597/3/1/2004

Type de décision
Arrêt

Chambre
Commerciale

Abstract

Thème
Arrêt des poursuites individuelles, Entreprises
en difficulté

Mots clés
Restitution de matériel, Exécution, Exception de chose
jugée, Décision antérieure au redressement

Base légale
Article(s) : 452, 653 - Dahir des Obligations et
des Contrats, Code de Commerce

Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des
entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année
: Mars 2006

Résumé en français

Si les dispositions de l’article 653 du Code de commerce énoncent que le jugement d’ouverture arrête
toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement et ce tant
sur les meubles que sur les immeubles; elles n’interdisent pas l’exécution d’une décision de restitution de
matériel rendue antérieurement au jugement d'ouverture, l’objet étant différent. L'exception d’autorité
de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, le juge ne peut l'invoquer
d’office même si la demanderesse l’invoque, dès lors qu’elle n’a pas été invoquée par la partie adverse.

Résumé en arabe

لئن كانت المادة 653 من مدونة التجارة تنص عل أنه لا يوقف الحم بفتح المسطرة إلا إجراءات التنفيذ الت يقيمها الدائنون أصحاب
ديون نشأت قبل الحم المذكور، فإن مقتضياتها لا تحول دون تنفيذ الأمر الصادر باسترجاع آلات مؤجرة لاختلاف موضوعها عن
موضوع الديون السابقة. مادام أنه بمقتض الفصل 452 من ق.ل.ع " لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقض به إلا إذا تمسك به من له مصلحة

ف إثارته، ولا يسوغ للقاض أن يأخذ به من تلقاء نفسه"، 
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Texte intégral

القرار عدد: 374، المؤرخ ف: 6/4/2005، الملف التجاري عدد: 597/3/1/04 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 18/02/04 ف الملف عدد:
82/03، أن الطالبة شركة وفاباي تقدمت بمقال للقاض المنتدب لدى تجارية مناس، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة الأول شركة
سلام كوف اتفاقية قرض وتأجير لمجموعة آلات، ولقد استصدرت عن تجارية البيضاء الحم عدد 8898/99 قض عل المدع عليها
والسيد أمين التازي بأدائهما لها مبلغ 291.748,89 درهما مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 15.000,00 درهم، كما استصدرت عن
نفس المحمة الأمر الاستعجال الصادر بتاريخ 04/01/2000 ف الملف عدد 2527/99، قض لفائدتها باسترجاع الآلات موضوع اتفاقية
التأجير الت تربطها بالمدع عليها، غير أن محاولات تنفيذ هذا الأمر لم تسفر عن أية نتيجة، لذلك تلتمس بناء عل مقتضيات المادة 675
من م ت والأمر الاستعجال السالف الذكر، الإذن لها باسترجاع الآلات موضوع اتفاقية القرض والتأجير عدد 10749 والفاتورة عدد
9700299 المؤرخة ف 04/06/97، فأصدر السيد قاض المنتدب أمره لعدم قبول الطلب بعلة تقديمه خارج أجل ثلاثة أشهر المنصوص
عليه بالمادة 667 من م ت وتم تأييده بمقتض القرار المطلوب نقضه بعلة أن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع لسبقية البت فيها
بمقتض الأمر الاستعجال المذكور. ف شأن الفرع الأول للوسيلة الأول، حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصلين 452 من ق.ل.ع
و345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتاز عل أساس، ذلك أن المحمة استنتجت من تلقاء نفسها "كون الطلب
الحال المقدم للقاض المنتدب من أجل استرجاع الآليات أصبح غير ذي موضوع لسبقية صدور أمر استعجال ف تاريخ سابق لفتح
التصفية القضائية قض لفائدة الطالبة باسترجاع الآليات المستأجرة من المطلوبة" ف حين إن الفصل 452 من ق.ل.ع صريح فيما جاء
به من تلقاء نفسه، وإنما لا ينظر فيه إلا إذا تمسك به من له مصلحة ف أن يأخذ بالدفع بقوة الأمر المقض به من أنه لا يسوغ للقاض
إثارته، وفعلا لم يسبق لشركة سلام كوف ولا للسنديك أن أثارا أي دفع بهذا الخصوص مما يبق معه القرار مؤسسا عل تعليل فاسد
وينبغ نقضه. حيث إنه بمقتض الفصل 452 من ق.ل.ع "لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقض إلا إذا تمسك به من له مصلحة ف إثارته،
ولا يسوغ للقاض أن يأخذ به من تلقاء نفسه"، ولئن سبق للطالبة أن استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 04/01/00 قض لفائدتها
باسترجاع الآلات المؤجرة لشركة سلام كوف، وبعد الحم بوضع هذه الأخيرة تحت نظام التصفية القضائية تقدمت الطالبة بدعواها
الحالية للقاض المنتدب لاسترجاع نفس الآلات بالرغم من إمانية تنفيذ هذا الأمر حسب المفهوم المخالف للمادة 653 من م ت الت لا
م المذكور فإنه لا الشركة المصفيقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الح م بفتح المسطرة إلا إجراءات التنفيذ التيوقف الح
لها ولا سنديها لم يسبق لأي منهما أن تمسك بسبقية البت ف النزاع، ورغم ذلك ذهبت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه إل القول
م بفتح مسطرة التصفية فاستدلت بها أنه سبق لها أن استصدرت قبل الح إنه من الثابت بإقرار الطاعنة وكذا من خلال الوثائق الت"
حق المستأنف عليها أمرا قض لفائدتها باسترجاع الآليات أساس الدعوى الحالية، وبذلك تون المطالبة باسترجاع نفس الآليات قد
المطالبة بتنفيذ الأمر الاستعجال الدعوى غير ذات موضوع، ولم يبق للطاعنة سوى الحق ف استنفذت موضوعها، وأصبحت بالتال
طبقا للقانون" فجاء قرارها خارقا للفصل 452 المذكور وعرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة
الملف عل نفس المحمة. لهذه الأسباب قض المجلس الأعل بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف عل نفس المحمة المصدرة
له للبت فيه من جديد وه متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب ف النقض الصائر. كما قرر إثبات حمه هذا
بسجلات المحمة المذكورة إثر الحم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه
بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين
العام السيد العرب وبمحضر المحام والطاهرة سليم وعبد السلام الوهاب لانتمقررا وزبيدة الت السادة: عبد الرحمان المصباح

مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.    
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